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  اهيلع دودرو يةلامسالإة ليات المسساؤلما لوح تلاؤاست

  الدكتور سامر مظهر قنطقجي
WWW.KANTAKJI.ORG 

  القرض والبيع والإقراض في المؤسسات المالية الإسلامية؟: كيف نميز بين مصطلحات
حيث يقدم طرف عوضاً للآخر دون انتظار عوض ن التبرعات مفي الفقه الإسلامي يعتبر الإقراض 

حيث يقدم كل  من المعاوضاتفهي أما البيوع مقابل فلا نفع يرتجى سوى الأجر من االله تعالى، 
  . طرف عوض للطرف الآخر مقابل عوضه ويستفيد كلٌ منهما لقاء هذا التبادل

ات المالية الإسلامية لأا ليست مؤسسات اجتماعية والقرض الحسن هو تطبيق محدود جداً في المؤسس
والأمر ليس مجرد مصطلحات بل لكل تعبير . أهداف اجتماعيةتحقيق إلى دف للربح وبل مؤسسات 

  .شركة بين المال والعملبأا عن الإقراض ) المضاربة(مدلول شرعي يخصه، كما تختلف المقارضة 
، وهذا لا يطابق الحسم الزمني للنقود لقاء تعجيل الدفع ويجوز تعجيل سداد القرض دون شرط مسبق

  . المحدد سلفاً، لأنه في ذلك إفراد للزمن وهذا غير جائز

  ؟ومُضلل لماهل يُعتبر تحديد نسبة الربح في بيع المرابحة أمرٌ مشكوك فيه وظ
يض تعويتوجب التراجع عنه و بلسواء كان مقصوداً أم غير مقصود مرفوض شرعاً الظلم إن 

وتمارسه  ،بل هو بيع أجمع عليه الفقهاء عموماًمحدد بيع المرابحة ليس ابتكاراً يخص بنك و .المتضرر
) ٨(البنوك الإسلامية في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من ثلاثين عاماً طبقاً للمعيار الشرعي رقم 

ت المالية الإسلامية بالبحرين الصادران عن هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسا) ٢(والمحاسبي رقم 
AAOIFI.  

مجمع الفقه ، مع أن من قبل بعض المتشككين حظيت نسبة الربح انتقاداً شديداً بل واستهجاناًوقد 
  :بين الآتي ١)٨/٥( ٤٦ الإسلامي في قراره

والقواعد الشرعية ترك الناس أحـراراً في بـيعهم وشـرائهم     وصصل الذي تقرره النصالأإن : أولاً
 ـ ،إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضـوابطها  في، فهم في ممتلكام وأموالهموتصر لاً عم

يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون          بمطلق قول االله تعالى
  . ]٢٩:النساء [ تجارة عن تراض منكم

                                                            
 م١٩٨٨حديد أرباح التجار ت/ شأن ب ، قرار رقم)٢٥٩٣ص ٤ج  ،٥ع (مجلة المجمع  ١
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ذلك متـروك لظـروف    ل، بجار في معاملامس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد ا التلي: ياًثان
ا تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة ممراعاة  مع، التجارة عامة وظروف التاجر والسلع

  .والسماحة والتيسير
 ،أو أكثر أو أقل% ٧.٥قدرها مانع شرعي من إضافة نسبة ربح يوجد لا فمن الناحية الفقهية لذلك 

من الناحية الاقتصادية فإن تكلفة الفرصة أما . ات أو أكثر أو أقللخمس سنو% ٣٥سواء احتسبت 
 اً،منآ اًعتبر استثماريمثلاً الإيجار فالبديلة السائدة في السوق لأي استثمار هي التي تتحكم بالسعر، 

من القيمة السوقية للعقار، فكيف يتسنى للبعض تسمية نسبة ربح % ٥حوالي  عائده الإيجارييتراوح 
 ١٣.٨٥تعادل  Flatمحسوبة بطريقة % ٧.٥من الناحية التمويلية فإن نسبة أما ماً؟ ظل% ٧.٥

  .Diminishingبطريقة 
، لأنه بيع أمانة، أي أن اتهبيعمعنها إلى جانب تكلفة البائع إن نسبة الربح في بيع المرابحة يجب أن يعلن 

  . قضيف ربحه المعلن عنه بشكل مسبيثم ) الآمر بالشراء(البائع أمين يشتري لمصلحة المشتري الأصلي 
كَـألف (أما عن آليات احتساب الربح المعلن عنه في حالة المرابحة، فيمكن أن يكون مبلغاً مقطوعاً 

ل هذه النسبة إلى طريقة فإن اجتهد أحد ما بأن حو .)مثلاً% ١٠(نسبة من التكلفة كأو ) مثلاًليرة 
علن يعلمه الآمر يشاء، لكن النتيجة أن نصل إلى ربح محدد م متناقصة أو متزايدة فلا بأس أن يفعل ما

فإذا عقد البيع بشروطه الشرعية من بيان السعر والمواصفات ومكان  .بالشراء قبل الشروع ذا البيع
  .التسليم وكيفيته صار عقداً صحيحاً

  :على ذلكوأذكر مثالين  ،سببه وجهة القياسالذي يراه البعض التضليل و
في بيانام الشرق الأوسط، والسبب هو وجهة القياس، فالقائس يجلس في يقولون  -١

عدنا في الشرق فيرانا في الشرق الأوسط ويرى من ب) المركزبوصفه (أمريكا الشمالية 
 .الأدنى

نسبة لعصور الانحطاط الأوربي، بينما هي لعصور الوسطى، بذكر ايقيسون التخلف  -٢
 .ما ذكره عالم الرياضيات الشهير جون ماكليشعصور الرقي والتطور الإسلامي وهذا 

آليات إسقاط جهة القياس توضح المكان الذي يجلس فيه القائس، ويدل على ذلك إن لذلك ف
والأصل قياس  ،إثبات صحة عملها من عدمهبغية المصارف الربوية على آليات المصارف الإسلامية 
  . نيف لا ما تفعله المصارف الربويةالتطبيق على القواعد الفقهية التي جاء ا شرعنا الح

، فإذا كان )Governanceالحوكمة (يلائم العمل المؤسساتي للربح تحديد نسبة محددة سياسة إن 
ائتمان، فهل نترك تحديد الربح لكل منهم حسبما  موظفي للمصرف عشرة فروع وفي كل فرع ثلاثة

ثم من  .تهتمانية للبنك دون أن تسيء لسمعيشاء؟ أم نفرض تسعيراً بطريقة تكفل توحيد السياسة الائ
أن بالقول يعادل س .ل ١٠.٠٠٠س لسلعة قيمتها .ل ١٠٠٠قال أن النسبة محرمة؟ فالربح المحدد بـ 
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المحرم هو بيع المال أو إفراد الزمن بعائد مستقل ولا حرج في الربح أو الزيادة أو ف%. ١٠مرابحتها 
لفقهية الناظمة؟ فقد ساوت الرسالة بين زيادة سعر عقار الزمن أو النسبة طالما روعيت القواعد ا

والثاني غير جائز لأن أساس التبادل  ،الأول جائز لوجود السلعةمع أن ، %١٠وزيادة قرض % ١٠
  .المالفيه هو 

  ؟تحديد نسبة الأرباح وتحديد مبلغ القسط في آن معاًيجوز هل 
الأصل في الأشياء هو ، لذلك )وأحلّ االله البيع: (صل في فقه المعاملات هو الحلّ لمطلق قوله تعالىإن الأ

  .الحلّ وعلى من يدعي غير ذلك أن يأتي بالدليل على قوله
البائع عن حقوقه النقدية إلى أجل، فيه هو بيع مطلق زائد قرض حسن يتخلى مثلاً، بيع التقسيط ف

فيقدم السلعة ثم يقبض الثمن لاحقاً، ولا بأس في زيادة السعر لقاء ذلك طالما أن الوسيط هو سلعة أو 
، وطالما أن المساومة جرت في مجلس العقد وبعد أن استقر الثمن وانتهى الس خدمة وليس مالاً ثمنياً

  . شروطه روعيت كلها، وأن قواعد البيع وبدأ القرض الحسن
  . في بيع التقسيط التصريح عن ربحهولا يجبر البائع 

  :، التي قد تأخذ أحد الأشكال التاليةقد يجتمع بيع التقسيط مع المرابحةكما 
 .بيع مرابحة والسداد نقدي -
 .بيع المرابحة والسداد مقسط على دفعات -
 .بيع المرابحة والسداد بدفعة واحدة -

الإفصاح عن الربح ضرورة ثالث يتشاان تماما مع بيع التقسيط بفارق واحد هو والنوعان الثاني وال
وقد أشكل على الكثيرين الفروق الدقيقة بين البيوع الإسلامية . في حالة المرابحة والتكلفة للشاري

  .بسبب ضعف ثقافة الهندسة المالية الإسلامية

  هل الربح الشرعي هو نفسه الفوائد الربوية أو يشابهه؟
 لٌوق اذهف ،)"إن شئتم(الأرباح الشرعية  أرجو منكم التمعن في أن الفوائد أو: "استوقفني قول بعضهم

والذين رد ) إنما البيع مثل الربا(بين الفوائد الربوية والأرباح الشرعية أسوة بالكفار الذين قالوا يقرن 
مبرهناً على وجود ) وأحلّ االله البيع وحرم الربا: (عليهم رب العزة بنفس العبارات والترتيب قائلاً

ذه الفروق الفنية بأن المال ليس سلعة فلا يباع ولا يشترى، وأن الزمن لا وتتلخص ه. فروق بينهما
وبما أننا نأتمر بأمر االله تعالى ولا نشاء إلا بمشيئته فلا مشيئة لنا في الاختيار بين . يفرد بعائد مستقل

  .الفوائد الربوية التي حرمها والأرباح الشرعية التي أحلّها
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في تحملهما المخاطرة معاً، فيخضعان ) العمل ورأس المال(را الإنتاج إن الربح هو نتاج تشارك عنص
أما الفائدة . أي من يتحمل الربح يتحمل الخسارة وفي هذا عدل) الغنم بالغرم(للقاعدة الشرعية 

  .الربوية فهي عائد رأس المال وهو عائد أكيد

  وائد الربوية لتكون مقنعة؟الفهل تشفع الحسابات الالكترونية لجداول 
يخضع لقواعد ناظمة الذي صممها فالمبرمج  ،الكترونياً ةمحسوب اأ اول الإقراض لا يشفع لهاإن جد

  .له، وتنتمي هذه القواعد لفكر ومنهج تجعل من فعله محرماً أو غير محرم

  هل نتمهل بالتعامل مع المصارف الإسلامية ريثما يقتنع بها البعض؟
أي يباح المحرم عند الضرورة المضبوطة ) الضرورات تبيح المحظورات( بأن دة الشرعيةالقاعتقول 

إنما يعاكس ، )وهو إن شاء االله حلالاً( التعامل مع ما نتشكك به أنه حلالفي تمهل أما ال. بضوابطها
ك أليس لذل ،خلت وما يزالون قروناً طويلةالتي أجمع عليها فقهاء الأمة القاعدة الشرعية المذكورة 

  القبول بالشبهة بدل البقاء في الحرام المؤكد والواضح؟الأجدر 
من أكثر من خمسين صيغة تتعامل ا المصارف  ةهي صيغإنما تشكيك، المدار هي التي مثلاً المرابحة ف

فكيف نحكم على التجربة المصرفية الإسلامية من خلال صيغة واحدة دون غيرها؟ علماً . الإسلامية
  .شرعية لا شك فيهاأا صيغة 

سلامية نسبة ربح متدنية جداً، وهذا لإذا حددت المصارف اإن كل الأمور تصبح حلالاً ويبدو أ
% ١مدخل نفعي برغماتي، فأين مصالح أصحاب الأسهم وحسابات الاستثمار؟ هل نوزع عليهم 

إن  !همر؟ ومن ثم تخرج هذه المؤسسات من السوق بسبب ضيق نظالبعضكأرباح سنوية حتى يرضى 
  .لكياسة والفطنة والتحوطا ىلع وتشجيع لعدال قيقتح ىلعث تح انمإ ملاسلإا ةعيرش
هبوط سعر المرابحات ونسب أرباحها وفترات سماحها رهن بزيادة عدد المصارف الإسلامية العاملة  امأ

  .مصارف إسلامية دةبالترخيص لع تاموكلحا ضعبفي السوق المحلية وهذا ما سعت إليه 

  في تطبيقاا؟ ط دخل الفردهل يتوجب على المؤسسة المالية الإسلامية مراعاة متوس
عنها  حلّ مشاكل الاقتصاد الكلي التي تعجز الحكوماتالمالية الإسلامية لا يمكنها ؤسسات إن الم
  .خطايا الاقتصاد الوضعي هايجدر تحميلولا  ،أحياناً

سمع شافيز يتبرع بالنفط مجاناً ، كما العالم أن الفقر منتشر في أحياء باريس الجميلة شاهد كلقد ف
من أجل عالمٍ خالٍ من (ا فتئ البنك الدولي يرفع شعاره رغم ذلك مو!! العملاقة لفقراء نيويورك

  ..منذ ستين عاماً) الفقر
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طبقنا  ولوفي إخراج الأموال من الاكتناز إلى الادخار، ساعدت هذه المؤسسات المالية الإسلامية إن 
زكاة وصرفها في مصارفها وتفعيل دور باقي أركان الاقتصاد الإسلامي من حرمة الضرائب وجبي ال

لوصلنا لما وصل إليه الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه في سنتين وغيرها الأوقاف 
  .وأربعة أشهر حيث فاضت الأموال كل البلاد التي امتدت في كل الاتجاهات

ل وصأستين عاماً بفشل دت مقابل أخرى ساشهر بنجاح أفأنى لنا مقارنة تجربة سادت سنتان وأربعة 
  ك؟الفقر إلى أحياء باريس ونيويور

غير وارد بل هو قياس ذوي الدخل المحدود إن حصر التجربة المصرفية الإسلامية بقطاع الموظفين و
ه من خلال مضاعف الاستثمار الذي ؤتعافى فيه جزء تعافت باقي أجزاذا خاطئ، لأن الاقتصاد إ

  .تولده استثمارات هذه المصارف
 لّلح اهقيبطتوها إليء لجولا نكيمة وأخرى كلية جزئي لاًولح يملاسلإا داصتقلال نإف ،لاح لك ىلعو

لية كلا ةرظنلا نم دبلاف ،فياك يرغ ىرخأ بناوج نود هبناوج ضعب قيبطت نكل ،تمالأزمن ا كثير
  .هاجميع لوللحا ىلع مكلحا نىستي تىح اشعالم قع الواية فييعة الإسلاملشرل

  هل تسبب المؤسسات المالية الإسلامية تضخماً في الاقتصاد؟
والبنوك الإسلامية بريئة من هذا  ،علماء الغربمشاهير التضخم بشهادة الربا هي أحد أهم مسببات 

بين سوق النقد الذي تتحكم به المصارف وسوق السلع والخدمات من بشكل مباشر الأمر لأا تربط 
خلق الائتمان ويزيد من فعاليتها ضد التضخم أن مات في صيغها، السلع والخدطها يخلال توس

والمسؤول عن خلق التضخم بل عماد المصارف الربوية محرم عليها بينما هو كالتسهيلات الائتمانية 
  .بشكل كبير

إن الاقتصاد الإسلامي يحرص كل الحرص على تحقيق الاقتصاد الحقيقي دون الورقي الذي تسعى إليه 
  .صاديات في العالممعظم الاقت

  ؟ساهم في رفع سعر السلعتأن مؤسسة مالية إسلامية من حق أي هل 
الإسلامية قد تساهم برفع الأسعار في قطاع معين كقطاع العقارات عندما  ةيلالما تاسسؤلماإن 

تستطيع أن تخلق طلباً إضافيا من خلال تسهيلاا الممنوحة للناس حيث يشرع بالشراء أناس لم يكونوا 
ثم وبسبب  ،فتبدأ الأسعار بالهبوط ،تصل السوق إلى حد الإشباعس، لكن عند حد معين يفكرون به

المصارف الإسلامية في  هتفعلويسراً أسوة بما سهولة زداد خدمات المصارف تالمنافسة وحالة الإشباع 
ى بعضهم بعضا كما أوصى بذلك رسول االله صلاالله يرزق أحراراً أسواق الخليج، فالأصل ترك الناس 

من التأثير على الاقتصاد الكلي والتحكم بعرض  )وحدة جزئية(لذلك لا تستطيع . االله عليه وسلم
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وقد ومؤسساته، على جميع أفراده الاحتكار في الاقتصاد الإسلامي فضلاً عن حرمة  .وطلب أي سلعة
  . اعت المعايير الشرعية المذكورة كل ذلكر

  ة؟ليت المحدياصاقتلاا ةيمنتب ليفك يسلاملإا صادقتلاا له
سواء  ،إن الاقتصاد الإسلامي كفيل بتنمية الاقتصاديات المحلية بمختلف أحوالها وبأي شكل هي فيه

وأنا واثق من أن . طُبق بكل جزئياته أو ببعضها، والفارق بين الحالين سرعة تحقيق التنمية ودرجتها
  .كما سبق وأظهر إعجازه اللغوي والعلمي العالم يتجه الآن إلى الإعجاز الاقتصادي الإسلامي
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